
.١٩٩٠كانون الأول/ديسمبر ١١جيم بتاريخ ٤٥/٧٤قرار رقم 
الممارسات الإسرائيلية التي تمسّ حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة: مطالبة إسرائيل بالإفراج عن العرب 
المحتجزين لديها؛ التأكيد من جديد أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي المحتلة؛ إدانة إسرائيل على
سياسات الضم والاستيطان التي تتبعها في الأراضي المحتلة وكذلك التدابير ضد الحريات المدنية والتعليمية 

هناك، ولطردها الزعماء الفلسطينيين

العامة،الجمعيةإن
كانون٢٢فيالمؤرخ) ١٩٨٧(٦٠٥و،١٩٨٠مارس/آذار١فيالمؤرخ) ١٩٨٠(٤٦٥الأمنمجلسقراراتإلىتشيرإذ

تشرين٢٤فيالمؤرخ) ١٩٩٠(٦٧٣و،١٩٩٠أكتوبر/الأولتشرين١٢فيالمؤرخ) ١٩٩٠(٦٧٢و،١٩٨٧ديسمبر/الأول
،١٩٩٠أكتوبر/الأول

اإلىأيضاً تشيروإذ ديسمبر/الأولكانون١٨فيالمؤرخباء٣٣/١١٣و،١٩٧٧أكتوبر/الأولتشرين٢٨فيالمؤرخ٣٢/٥قرارا
،١٩٨٠ديسمبر/الأولكانون١١فيالمؤرخباء٣٥/١٢٢و،١٩٧٩ديسمبر/الأولكانون١٢فيالمؤرخجيم٣٤/٩٠و،١٩٧٨

٣٨/٧٩و،١٩٨٢ديسمبر/الأولكانون١٠فيالمؤرخباء٣٧/٨٨و،١٩٨١ديسمبر/الأولكانون١٦فيالمؤرخباء٣٦/١٤٧و
جيم٤٠/١٦١و،١٩٨٤ديسمبر/الأولكانون١٤فيالمؤرخجيم٣٩/٩٥و،١٩٨٣ديسمبر/الأولكانون١٥فيالمؤرخجيم

فيالمؤرخجيم٤٢/١٦٠و،١٩٨٦ديسمبر/الأولكانون٣فيالمؤرخجيم٤١/٦٣و،١٩٨٥ديسمبر/الأولكانون١٦فيالمؤرخ
كانون٨فيالمؤرخجيم٤٤/٤٨و،١٩٨٨ديسمبر/الأولكانون٦فيالمؤرخجيم٤٣/٥٨و،١٩٨٧ديسمبر/الأولكانون٨

.١٩٨٩ديسمبر/الأول
إزاء الحالة الخطيرة السائدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والأراضي العربية الأُخرى وقلقهاجزعهابالغعنتعربوإذ

ل، من تدابير حتلا، نتيجة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي ولما اتخذته إسرائيل، السلطة القائمة بالا١٩٦٧التي تحتلها إسرائيل منذ عام
وإجراءات تستهدف تغيير المركز القانوني والطبيعة الجغرافية والتكوين الديموغرافي لتلك الأراضي،

تشرين ٣١و١٩٩٠،٢تشرين الأول/أكتوبر١٥و١٩٨٨،١كانون الثاني/يناير٢١بتقارير الأمين العام المؤرخة فيعلماً تحيطوإذ
١٩٩٠،٣الأول/أكتوبر

تنطبق على كل الأرض ١٩٤٩،٤آب/أغسطس١٢اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة فيأنتؤكدوإذ

يد، مقدم، المصدر ١٩٩١-١٩٨٧: الرابعالإسرائيلي. المجلد -قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: أحمد عصمت عبد ا
.٢٢٨-٢٢٧)، ١٩٩٥(بيروت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

١S/19443 لس الأمن، السنة الثالثة والأربعون، ملحق كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير وآذار/مارس "، الوثيقة ١٩٨٨؛ أنظر: "الوثائق الرسمية 
S/19443.

٢A/45/610.
٣S/21919 وCorr.1لس الأمن، السنة الخامسة والأربعون، ملحق تشرين الأول كانون /أكتوبر و تشرين الثاني/نوفمبر و ؛ أنظر: "الوثائق الرسمية 

.S/21919"، الوثيقة ١٩٩٠الأول/ديسمبر 
لد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة، ٤ .٩٧٣، العدد ٧٥، ا



،١٩٦٧الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام
ا إسرائيل تقرر-١ ربية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والأراضي العأن جميع هذه التدابير والإجراءات التي اتخذ

، تنتهك الأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، ١٩٦٧الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام
يق سلم شامل وعادل ودائم في الشرق ، وتشكل عائقاً خطيراً أمام الجهود الرامية إلى تحق١٩٤٩آب/أغسطس١٢المعقودة في

الأوسط، ولذلك فلا صحة قانونية لها؛
تمادي إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير، وبخاصة إقامة المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، بقوةتشجب-٢

؛١٩٦٧عام والأراضي العربية الأُخرى التي تحتلها إسرائيل منذ 
ا الدولية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقية جنيف؛بتطالب-٣ أن تتقيد إسرائيل بدقة بالتزاما
بأن تكفّ إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، فوراً عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يفُضي إلى تغيير المركز أخرىمرةتطالب-٤

تي تحتلها وغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والأراضي العربية الأخرى الالقانوني أو الطبيعة الجغرافية أو التكوين الديم
؛١٩٦٧عام إسرائيل منذ 

إلى جميع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف أن تحترم أحكامها وأن تبذل كل الجهود لكفالة احترام الاستعجالوجهعلىتطلب-٥
ا في جميع ا ام علأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والأراضي العربية الأُخرى التي تحتلها إسرائيل منذ هذه الأحكام والتقيد 

؛١٩٦٧
ا السادسة والأربعين تقريراً عن تنفيذ هذا القرارتطلب-٦ .إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دور



ولا  الفلسطينية، الدراسات لمؤسسة محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك المؤسسة إدارة من بإذن إلا إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :المصدر ذكر يرجى الاستخدام وعند الفردي للاستخدام طبعها أو الوثيقة هذه تحميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   
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